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 تنبيه هام:
البيانات أو التحليلات  نمولا تعد أي  المركز، للدراسات الاقتصادية ولا يجوز نشره أو توزيعه دون موافقة كتابية من إدارةأعُد هذا التقرير لأغراض التوزيع لأعضاء المركز المصري 

نة، وقد تم إعداد هذه عيقيق نتائج معلى تح أو المعلومات الواردة بهذا التقرير توصية، كما أن ما ورد بالتقرير ليس اعتمادا للجدوى التجارية للنشاط موضوع التقرير ولا لقدرته
لمعلومات والنتائج اعتقادنا فإن ا وفي االبيانات والتحليلات بناء علي وجهة نظر المركز والتي اعتمدت على معلومات وبيانات تم الحصول عليها من مصادر نعتقد بصحتها وأمانته

و استثمارية نتيجة أعات قانونية ن أي تبعها كأساس لاتخاذ أي قرار استثماري والمركز غير مسئول الواردة تعتبر صحيحة وعادلة في وقت إعدادها، كما أن هذه البيانات لا يعتد ب
 استخدام المعلومات الواردة، ونؤكد أن أي أخطاء قد تكون وردت عند إعداد هذه البيانات هي من قبيل المصادفة وغير مقصودة. 

 

 المركزي: انتهاج سياسة أكثر مرونة لسعر الصرف لاستعادة تداول النقد الأجنبي داخل البنوك
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ول النقد عادة تدامة أسعار الصرف واستقرر البنك المركزي المصري انتهاج سياسة أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر الصرف والتي من شأنها علاج التشوهات في منظو 
تي تتمتع الدول ال جل التنمية ووضع مصر في مصافأمنتظمة ومستدامة تعكس آليات العرض والطلب وبالتالي توفير النقد من  ةالأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصور 

 .قدرتنا على جذب الاستثماربأسواق صرف عالية الكفاءة والشفافية مما يعمل على تعميق السيولة ويعزز أيضا من 

 .زةمستويات لأسعار الصرف تعكس القوة والقيمة الحقيقية للعملة المحلية في غضون فترة وجي إلىن تؤدي تلك القرارات أويتوقع البنك المركزي 

تهدف جنبي الذي يسلنقد الأالمؤشرات ومن أهمها احتياطي كما أنه من المتوقع أن تنعكس الآثار الإيجابية لتلك القرارات على الاقتصاد المصري متمثلة في الكثير من ا
رات خروج آمن لتلك الاستثما نتيجة لجذب الاستثمار الأجنبي بعد الاطمئنان إلى إنهاء القيود ووجود 2016مليار دولار في نهاية عام  25البنك المركزي أن يسجل حوالي 

لمجتمع االفائدة على بما يعود كس بالإيجاب على مستويات التنمية الاقتصادية التي ستتحقق في السنوات القادمة مواستعادة الاقتصاد المصري لقدراته التنافسية مما سينع
 .ككل

ن هذا الإجراء سوف يساهم في توفير السلع في السوق المحلي لتأمين كافة احتياجات أ –فقا لبيان حصل موقع أخبار مصر على نسخة منه و  –ويرى البنك المركزي 
 .اطنين فضلا عن عدم تأثر مستوى أسعار السلع الأساسية التي تتعهد الحكومة بدعمها وتوفيرها لمستحقيهاالمو 

ي فتوى الأسعار ستقرار مسنه سيتابع عن قرب كافة التطورات ولن يتوانى عن توظيف كامل أدواته وصلاحياته للحفاظ على انتظام أسواق النقد واأويؤكد البنك المركزي 
 .وسطالأجل المت

جل أ ار النقدي منق الاستقر تحقي ىوضاع أسواق النقد والعمل علأاتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح نه فور تكليف رئيس الجمهورية محافظ البنك المركزي بأوضح البيان أو 
طلاق قدرات الاقتصاد المصري في جذب الاستثم درته ز المصرفي وقوة الجهاار الأجنبي وتعزيز الثقة في قتوفير المناخ المطلوب للتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وا 

 .تمويل المشروعات الكبرى، قام البنك المركزي بوضع خطة شاملة لتحقيق تلك الأهدافعلى 

لاستثمار ا السياحة وان أبرزهبي وموبالرغم من التحديات التي واجهتها الدولة وخاصة خلال الأشهر الأربعة الماضية والتي تمثلت في تراجع ملحوظ في تدفقات النقد الأجن
فقد استطاع ، د المحليقالمباشر ومحافظ الاستثمار المالية وتحويلات المصريين بالخارج والذي واكبه أيضا تصاعد في وطأة التلاعب من قبل المضاربين في سوق الن

عادة حركة العمل البنك المركزي أن يواجه تلك التحديات باتخاذ العديد من القرارات الهامة من أجل  تناق في فك حالة الاخو لاقتصادي ااستعادة الثقة من قبل المتعاملين وا 
 .ضمان توافر السلع الأساسية ومن ثم دعم قطاعات اقتصادية استراتيجية إلىالتعاملات التجارية والخدمية بالإضافة 

حقيق انسياب النقد ة وتتصحيحا للأوضاع واستعادة الثقة في السياسة النقدي 2015راير وعلى سبيل المثال وليس الحصر تضمنت تلك الإجراءات مؤخرا إلغاء قرارات فب
 تتواكب لاقيود تحكمية جراءات و عن عودة تداول النقد الأجنبي إلى داخل البلاد بعد أن كان يتم تداوله في الخارج خلال العام الماضي نتيجة إ سواق، فضلاالأجنبي في الأ

 .لنقد وحرية تداولهمع أعراف إدارة حركة ا
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 تنبيه هام:
لبيانات أو التحليلات أو تعد أي من ا مركز، ولاللدراسات الاقتصادية ولا يجوز نشره أو توزيعه دون موافقة كتابية من إدارة الأعُد هذا التقرير لأغراض التوزيع لأعضاء المركز المصري 

تم إعداد هذه البيانات  عينة، وقدئج محقيق نتاتالمعلومات الواردة بهذا التقرير توصية، كما أن ما ورد بالتقرير ليس اعتمادا للجدوى التجارية للنشاط موضوع التقرير ولا لقدرته على 
نتائج الواردة تعتبر لمعلومات والنا فإن ادوالتحليلات بناء علي وجهة نظر المركز والتي اعتمدت على معلومات وبيانات تم الحصول عليها من مصادر نعتقد بصحتها وأمانتها وفي اعتقا

ة استخدام المعلومات تثمارية نتيجية أو اسها كأساس لاتخاذ أي قرار استثماري والمركز غير مسئول عن أي تبعات قانونصحيحة وعادلة في وقت إعدادها، كما أن هذه البيانات لا يعتد ب
 الواردة، ونؤكد أن أي أخطاء قد تكون وردت عند إعداد هذه البيانات هي من قبيل المصادفة وغير مقصودة. 

 

 الرأي

لسياحة د الدولة من اجع موار جنبية مع ترابالعملات الأ هى تنمية مواردالنقدي او الاقتصادي هو عدم قدرة الاقتصاد عل ى المستو  ىزمة الحالية سواء علساس في الأ الأ * 
ضطر الدولة يلغذاء مما وكذلك ضعف الطاقات المتاحة لإنتاج سلع أساسية أهمها ا يرادات الصادراتإجنبية المباشرة بصورة كافية وتراجع عدم نمو الاستثمارات الأو 

 .لتعبئةامجرد  ىلالمدخلات المستوردة وضعف المكون المحلي بنسب متفاوتة تصل في بعض الأحيان إ ىلاستيرادها وأيضا اعتماد الكثير من الصناعات القائمة عل
ية ن ناحية وتنمملواردات احلال محل ية قد يمتد تنفيذها لعدة سنوات لإقامة صناعات للإناعية مستدامة في ظل هيكلة اقتصادقامة تنمية صإويستلزم علاج هذه المشكلات 

 تكاملةنيعية مراعية تصز قامة تجمعات ا  وتظهر بوادر هذه الاستراتيجية حاليا في استراتيجية تنمية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة و  أخرى،التصدير من ناحية 
 ضمن مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان.

 صلاح الاقتصادي في مصرليقترب من قيمته الفعلية تعد بداية حقيقية للإ %14.5إن القرارات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرا، وآخرها خفض قيمة الجنيه بحوالي  *
ير عوائق التصد زالةلإ  ةإصلاحات مكملة على صعيد بقية المجالات الاقتصادي تلازم معهالكن يجب أن يو  ،من شأنها أن تزيد من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ف

خاصة  ،ي مصرلاستثمار فتباع سياسات مرنة يستهدف في المقام الأول بث الثقة في مناخ ااأن إعلان البنك المركزي  نرى صلاح اقتصادي حقيقي و إوالاستثمار من خلال 
ف ن جنيهين ونصأكثر م وصلت إلى يوالت للدولار يوغير الرسم يبمثابة خطوة لتضييق الفجوة بين السعرين الرسم ي اتخذها البنك المركز  ييرة التخجراءات الأن الإأو 

 .مما يضر بسعر الصرف وحركة الاستثمار في مصر، الجنيه
لقطاعات لمدخرات من ااعلى تجميع فائض  وقادرةقتصادية تحقيق التنمية الا يتساهم ف ةمرن تباع استراتيجية لسياسة نقديةا نه من المفيد لتعظيم النتائجأ ى نر * 

 ،يجمالالإ يلمحلاو الدخل نمبمعدلات  يمع ربط معدلات التوسع النقد ي تمويل عمليات الاستثمار والتبادل التجار  يعادة توظيف هذه المدخرات فالاقتصادية المختلفة لإ
لسياسات ا يع باقمالسياسة النقدية  وأن تتواءم وتتفاعل ديناميكيا ي،والمحافظة على استقرار سعر صرف حقيق ،على السواء يوالخارج يوتحقيق التوازن الداخل

 . للدولة يأهداف التنمية الاقتصادية من خلال إطار مؤسس لبلوغقصى ما يمكن من استفادة أوتحقيق  ةهدافها بأقل اختلافات ممكنأوتحقيق  ،قتصاديةالا
 2009في ة الية العالميزمة الملأ في أعقاب ا الجة التعثر المالي الناتج عن الإجراءات المصرفية والذي بدأتطوير برنامج لمع إلى* تحتاج السياسات الحالية للبنك المركزي 

ل رؤوس عادة تشغيإلال عاش معدلات النمو الاقتصادي من خنا  طلاق قدرات اقتصادية وتنموية جديدة و إمر سوف يكون من شأنه ، فهذا الأايرني 25عقاب ثورة أوزاد في 
م دي في حال دعو الاقتصاالنم ىثير علنتيجة التعثر تعكس بوضوح حجم التأن التقديرات المختلفة لحجم الاستثمارات المتوقفة أو  خاصة ،صول استثمارية معقدةأموال و أ

  الحالية. عثرها الماليتنهاء حالة الاقتصادية لإ السياسات النقدية و 

 كبير جزء دولار بأسعار شهرين ونح قبل استيرادها تم احالي بالأسواق الموجودة والمنتجات السلع فإن القادمة، الفترة خلال الأسعار يف المتوقعة الزيادة بالنسبة لأثر *
 على الرقابة يف الدولة أجهزة من المطلوب الهام يالرقاب الدور نبجا إلى بالفعل، حدث جزء منها التضخمية الصدمة فإن يوبالتال السوداء، السوق  طريق عن جاء منها

 اءات حمائية لهجراإتدعي اتخاذ وهو ما يس والمتوسطة، الفقيرة ثرا بهذا القرار ستتمثل في الشرائحأن الشرائح الأكثر تأخاصة و  ،الجنيه خفض قرار لاستغلال امنع الأسواق
 ثيرات المتوقعة.أمن مثل هذه الت

أهمية مع  لمرحلة المقبلةاتضخم قد تحدث نتيجة لتلك السياسات خلال للرتفاعات سعرية أو مؤشرات ا ستعداد لمواجهة أيالافي ن تسارع الحكومة لأ ضرورة فهناك  لهذا* 
تفاع ر اق بالغلاء و يما يتعلفالقرارات خاصة  جتماعية الفقيرة وذلك حتى تتمكن من تحمل تداعيات تلكمن القرارات الداعمة للشرائح الا أن تسارع الدولة في إطلاق حزمة

 .تكلفة المنتجات

تضررين من مساعدة الملزمة الاقتصادية ولابد من وجود سياسة مالية واستثمارية رشيدة ومحفزة لمركزي لن تكفي وحدها لمعالجة الأ ن إجراءات البنك اأ ىنؤكد عل* 
عادة النظر في سياسة التصديصلاح اختلال هيكل إضرورة  إلىبالإضافة  محدودي الدخل، لصادرات ر وتنافسية اميزان المدفوعات الناجم عن خلل الميزان التجاري، وا 

 المصرية.
في  ل الخليجلى رأسها دوعتحول مهم قد يدفع دول أخرى للسير على دربه، يعتبر إن قرار البنك المركزي المصري وانتهاج سياسة أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر الصرف * 
لمملكة العربية السعودية ن دول مثل اإف ،ووفقا لصحيفة فايننشال تايمز ."انتهاج سياسات أكثر مرونة وتحررا حيال أسعار الصرف يعد خطوة على الطريق الصحيح"أن  ظل

ن ساهم ارتفاع أسعار السلع والنفط خلال الأسابيع الأخيرة في والبحرين وعمان  ى ونر  ،القصير لى المدىعتخفيف الضغوط بخصوص هذا الشأن  أصبحت معرضة لاتخاذ قرار كهذا حتى وا 
دة تداول ر الصرف واستعاومة أسعاالفترة المقبلة سياسة أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر الصرف لعكس القوة والقيمة الحقيقية للعملة المحلية وعلاج التشوهات في منظ في سينتهج المركزي  أن

  .ستثمارمما يعمل على تعميق السيولة ويعزز أيضا من قدرتنا على جذب الا بصورة منتظمة ومستدامة وتعكس آليات العرض والطلب النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي


